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 استناد

  ب عباسم الش
  رئاسة الجمھوریة 

استنادا الى احكام المادة الخمسین من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر المالیة ووافق علیھ مجلس الوزراء واقره مجلس 
  قیادة الثورة 

 -: صدق القانون الاتي

 ١المادة 

 رقم قانون صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة   من ٢من مادة ) ٢(تحذف من الفقرة 
 من ھذا ٣ من مادة ٣\وحینذاك یستوفى الصندوق الحصة التقاعدیة عن المدة المضافة وفق الفقرة (  عبارة ١٩٦٧لسنة ) ٤٩(

ف في صندوق الاحتیاط او ما یماثلھ فان قلت عن ذلك او لم یوجد صندوق احتیاط یرجع بالباقي القانون من المبالغ المتجمعة للموظ
او بكل الحصة على الموظف ودائرتھ كل حسب حصتھ ویسرى حكم ھذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة 

وحینذاك یستوفى الصندوق (  وتحل مجلھا العبارة الاتیة )١٩٦٤ - ٧ - ١٤او في خدمة دوائر الدولة الرسمیة وشبھ الرسمیة في 
 من ھذا القانون من المبالغ المتجمعة للموظف في ٣من مادة ) ٣(الحصة التقاعدیة ومضاعفھا عن المدة المضافة وفق الفقرة 

 او بكل الحصة على الموظف او صندوق الاحتیاط او ما یماثلھ فان قلت عن ذلك او لم یوجد صندوق احتیاط او ما یماثلھ یرجع بالباقي
على من یطالب بالحقوق التقاعدیة عنھ ویسرى حكم ھذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة او في خدمة 

 ١٩٦٧ – ٤ - ١ویعمل باحكام ھذه المادة من تاریخ ) ١٩٦٤ - ٧ - ١٤دوائر الدولة الرسمیة او شبھ الرسمیة في 

 ٢المادة 

  لھا  ) ٥ و٤ و٣(  من القانون وتعتبر الفقرات ٢لفقرات التالیة الى مادة تضاف ا
من ھذه المادة على الشركات والمؤسسات والمشاریع التي كانت تعمل تحت اسم غیر الاسم الذي اممت ) ٢( تسرى احكام الفقرة - ٣

 او بعده كانت امتدادا لتلك الشركات ١٩٦٤ - ٧ - ١٤بھ اذا وجد ما یؤید ان الشركات والمؤسسات والمشاریع التي اممت في 
  والمؤسسات والمشاریع 

 تعتبر من الخدمات التقاعدیة الخدمة في وظیفة داخلة في الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي شركة التنویر والقوة الكھربائیة - ٤
 على ان ١٩٦٢لسنة ) ١٨(القانون رقم المحدودة لمدینة بغداد لمدة خمس سنوات اضافة الى المدة التي احتسبت تقاعدیة بموجب 

 من ھذا القانون وتسرى احكام ھذه الفقرة على ٣من مادة ) ٣(یسدد عنھا الموظف الحصة التقاعدیة ومضاعفھا وفق الفقرة 
  الموظف الموجود في الخدمة في او بعد تاریخ تنفیذ ھذا القانون 

 او بعده ١٩٦٤ - ٧ - ١٤یخ تامیم الشركات والمنشات التي اممت في  تعتبر من الخدمات التقاعدیة مدة خدمة الموظف من تار- ٥
حتى تاریخ تثبیت راتبھ بموجب واعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادیة الملغاة بصرف النظر عما اذا كانت باجره شھریة مقطوعة او 

اسمي ومخصصات غلاء معیشة اساسا في راتب اسمي ویتخذ الراتب الاسمي للموظف الذي حدد بعد تجزئة راتبھ المقطوع الى راتب 
 احتساب الحصة التقاعدیة ومضاعفھا ولبقیة اغراض الحقوق التقاعدیة

 

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣المادة 

 قانون صندوق تقاعد الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة  من قانون ذیل ١من مادة ) ج(تحذف الفقرة 
   -:  ویحل محلھا ما یاتي ٩٦٧لسنة  ) ١٠٩(  رقم ٩٦٧لسنة ) ٤٩(رقم 

 من القانون ٣من مادة ) ٣(مضاعفھا وفق الفقرة  یسدد الدلیل البحري او من یطالب بالحقوق التقاعدیة عنھ الحصة التقاعدیة و-ج 
 ویتخذ راتب التدرج المستحق للدلیل البحري بموجب نظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقیة اساسا ١٩٦٧لسنة ) ٤٩(رقم 

 ١٩٦٧ – ٩ - ١١لاحتساب ھذه الحصة ومضاعفھا ویعمل باحكام ھذه المادة من تاریخ 

 ٤المادة 

 من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة مع مراعاة احكام المادتین الاولى والثالثة منھینقذ ھذا القانون 

 ٥المادة 

  وزیر المالیة تنفیذ ھذا القانون على 
   ١٩٦٨ن من شھر تشرین الاول لسنة  المصادف للیوم السادس والعشری١٣٨٨كتب ببغداد في الیوم الرابع من شھر شعبان لسنة 

  احمد حسن البكر 
  الجمھوریة رئیس 

  رئیس الوزراء 
  صالح مھدي عماش حردان عبد الغفار التكریتي 

  نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة نائب رئیس الوزراء ووزیر الدفاع 
  مھدي الدولعي امین عبد الكریم 

  وزیر العدل وزیر المالیة 
  انور عبد القادر الحدیثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري 

  الشؤون الاجتماعیة وزیر التربیة وزیر العمل و
  الدكتور عبد الحسین وادي العطیة عبد االله سلوم 

  وزیر الزراعة وزیر الثقافة والاعلام 
  الدكتور جواد ھاشم جاسم كاظم العزاوي 

  وزیر التخطیط وزیر الاصلاح الزراعي 
  خالد مكي الھاشمي الدكتور فخري یاسین قدوري 

  وزیر الصناعة وزیر الاقتصاد 
  الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشید الرفاعي 
  وزیر الشؤون البلدیة والقرویة وزیر النفط والمعادن 
  عدنان ایوب صبري العزي الدكتور عبد االله الخضیر 

  وزیر الدولة ووكیل وزیر المواصلات وزیر الوحدة ووكیل وزیر شؤون الشمال 
  طھ محي الدین حامد الجبورى 

  ل وزیر الاشغال وزیر الدولة لشؤون رئاسة الجمھوریة وزیر الدولة ووكی
  والاسكان 

  الدكتور حمد دلي الكربولي 
  وزیر الدولة لشؤون الاوقاف 

  
 ١٩٦٨ – ١١ - ٩ في ١٦٥٠نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة

 لمدة لا تزید على ٩٦٤ - ٧ - ١٤مت في احتسبت ضمن الخدمات التقاعدیة الخدمة في الشركات والمؤسسات والمشاریع التي ام
 فاستحقت عن ھذه المدة الحصة التقاعدیة على ٩٦٧ لسنة ٤٩القانون رقم  عشر سنوات تسبق تاریخھا تامیمھا وذلك بموجب 

بما الموظف كما استحق على دائرتھ ما یعادل ضعف تلك الحصة وحیث ان الشركات المؤممة لم تحتط لھذه المبالغ في میزانیاتھا ور
یؤدى ذلك الى زیادة كلفة الانتاج فیھا تزید اسعار منتجاتھا وتفادیا لھذه النتائج ولان الموظف وعیالھ ھم المستفیدون من اضافة ھذه 

  المدد وجد من المصلحة ان یتحملھا الموظف نفسھ او من یطالب بالحقوق التقاعدیة عنھ 
 كانت لھا في الفترة التي تسبق تامیمھا ٩٦٤ - ٧ - ١٤لتي اممت في كما وجد ان البعض من الشركات والمؤسسات والمشاریع ا

اسماء غیر الاسماء التي كانت تحملھا في تاریخ تامیمھا فتعذر احتساب قسم من مدة العشر سنوات تقاعدیة لمنتسبي ھذه الشركات 
تھا وان تبدیل اسمھا قبل تامیمھا لم یؤثر والمؤسسات والمشاریع بسبب ھذا الاختلاف في الاسم وحیث ان الخدمة مؤاداة للشركة ذا

في ذلك الوقت على حقوق منتسبیھا ازاءھا فقد اقتضى التوكید على احتساب مدة العشر سنوات من مدة الخدمة المؤداة في الشركة 
  المؤممة رغم تبدیل اسمھا فبل تامیمھا 

 احتسب تقاعدیة لمدة لا ١٩٥٥ لسنة ٥المرسوم رقم  تعریفھا بثم ان الخدمة في شركة التنویر والقوة الكھربائیة المحدودة التي تم 
 وحیث ان الخدمة في الشركات المؤممة اعتبرت تقاعدیة لمدة ٩٦٢ لسنة ١٨القانون رقم  تزید على خمس سنوات وذلك بموجب 

ات المؤممة واعتبار عشر سنوات تسبق تاریخ تامیمھا فقد وجد من المصلحة مساواة منتسبي الشركة المذكورة بمنتسبي الشرك
  الخدمة فیھا تقاعدیة لمدة عشر سنوات ایضا 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

ھذا وان خدمة الادلاء البحریین في مصلحة الموانىء العراقیة احتسبت تقاعدیة بما لا یزید على عشر سنوات عند تعیینھم موظفین 
ى مصلحة الموانىء العراقیة عن  فترتب على ذلك استحقاق مبالغ عل٩٦٧ لسنة ١٠٩القانون رقم  في المصلحة نفسھا بموجب 

مضاعف الحصة التقاعدیة عن ھذه الخدمة الامر الذي قد یؤدى الى ارباك وضعھا المالي وحیث ان القانون المذكور شرع لمصلحة 
الادلاء البحریین فقد وجد من الضروري ان یتحملوا الحصة التقاعدیة ومضاعفھا اسوة بمنتسبي الشركات والمؤسسات والمشاریع 

  لمؤممة الذین احتسبت خدماتھم السابقة على التامیم تقاعدیة ا
 ولاجل تحقیق الاغراض المتقدم بیانھا شرع ھذا القانون

 


